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مقدمة

لم يكن عام 2010 بالعام العادي في حياة الأسرى والحركة الفلسطينية الأسيرة، وإن كان من سمة عامة نستطيع من خلالها أن نصف واقع الأسرى فيه فيمكن القول أنه عام اقتحامات السجون والتنكيل بالأسرى.

فقد شهد هذا العام أكثر من 130 اقتحاماً لغرف الأسرى وخيامهم، نكل خلالها الجنود الإسرائيليون بالأسرى في كثير من مواقع الأسر، فضربوا الأسرى وصادروا أغراضهم الخاصة، وقاموا بالإساءة إلى العديد منهم، وعزلوا أسرى آخرين.

وقد شهد عام 2010، أكبر حركة تنقلات في صفوف قيادات الحركة الأسيرة، وذلك بهدف إرباك الأسرى وخلق حالة من اللاإستقرار داخل السجون، وكذلك عدم تمكين الأسرى من تنظيم خطوات احتجاجية أو إضرابات عن الطعام.
وحدث في العام نفسه، انخفاضاً في أعداد الأسرى في سجون الاحتلال، حيث وصل عددهم إلى 6500 أسير فلسطيني، موزعين على قرابة عشرة سجون، وقد حصلت في هذا العام حملات إعتقال عشوائية كبيرة في كل مدن الضفة الغربية، وكانت شبه يومية. وفي الحقيقة أنه في كثير من الأيام تحصل إعتقالات وإقتحامات للبيوت والمدن، وهناك أيضاً إفراجات. وهنا يمكن القول أن الإحتلال الإسرائيلي، يهدف من خلال هذه الاعتقالات المستمرة والاقتحامات للمدن، أن يوصل رسالة مفادها أن لا حصانة لأحد أو لمكان.
واقع السجون في عام 2010، يمكن وصفه من خلال التسمية: عام التنكيل بالأسرى واقتحامات السجون.
أولاً : اقتحامات السجون والتنكيل بالأسرى
كما تم ذكره في مقدمة هذا التقرير، والذي نرصد من خلاله ما يعانيه الأسرى الفلسطينيون والعرب في سجون الاحتلال، أنه تميز بالعديد من الاقتحامات لغرف الأسرى والتنكيل بهم وضربهم وسحب أغراضهم، أو نقلهم بشكل كامل من قسم إلى آخر، ورشهم بالغاز وضربهم بالعصي الكهربائية، وهدم أقسام بالسجون، ونقلهم لأقسام أخرى كما حدث مع أسرى سجن (هداريم)، حيث تم قمع أسرى قسم (3) ونقلهم إلى قسم (5)، وكذلك تم هدم جدران الغرف ومُنع الأسرى من اصطحاب أدواتهم الكهربائية، وزُج بهم في قسم خالٍ من جميع المقومات الأساسية المفترض وجودها في السجون، وذلك بحجة البحث عن أجهزة خلوية مهربة.

ذات الأمر تكرر مع أسرى سجن نفحة الصحراوي، حيث تم اقتحام السجن قرابة العشر مرات، وفي كل مرة حدثت مشاجرة بين الأسرى وإدارة السجن؛ الأمر الذي كان يؤدي إلى قمع الأسرى وقادة السجن. وقد وصل الحد بضابط السجن في سجن نفحة الصحراوي، والذي يقبع فيه أسرى من ذوي الأحكام العالية، غالبيتهم من قطاع غزة، بأن اتصل على زوجة أحد الأسرى بعد أن وجد رقمها بين حاجيات الأسير؛ الأمر الذي أدى إلى استنفار كبير بين صفوف الأسرى داخل السجن، وتقدمت الإدارة من الأسرى باعتذار، ووعدت بفتح تحقيق في الحادثة في محاولة منها لامتصاص غضب الأسرى.
وكذلك حال سجن (ريمون)، جنوب أرض فلسطين التاريخية، والذي يرأس مصلحة السجون فيه شخص يتنكر لحقوق الأسرى، ويقوم بالتضييق عليهم والتنكيل بهم وعمل تفتيشات دورية بعد منتصف الليل، الأمر الذي أدى بقادة الحركة الأسيرة في كافة السجون، بإبلاغ مصلحة السجون بأن إجراءً ما سيتم ضد مدير السجن إذا استمر باستفزاز الأسرى في سجن ريمون.
كذلك رصدنا في هذا العام، اقتحامات متكررة لغرف الأسيرات والتنكيل بهنّ ومحاولة تفتيشهنّ بطريقة مهينة حاطة للكرامة الإنسانية؛ عبر أيادي السجانات اللاتي يقمن بتمريرها على أعضاء أجساد الأسيرات بطريقة إستفزازية، وأمام الجنود الذين يصطفون أمام الأسيرات وقت التفتيش.

نعم لقد صعدت دولة الإحتلال ومصلحة السجون فيها، من طرق تنكيلها بالأسرى في كثير من السجون، ونادراً ما انقضى أسبوع دون اقتحام لغرف الأسرى والعبث بأغراضهم أو مصادرتها، الأمر الذي جعل الحركة الفلسطينية الأسيرة، تعيش معظم الوقت في حالة ترقب واستنفار وتأهب لمواجهات محتملة.
الطرق المتبعة في تفتيش السجون
نورد وصفاً دقيقاً لكيفية اقتحام السجون وتفتيشها؛ الأمر الذي سيساهم في إعلام الرأي العام بالصورة داخل المعتقلات.

هناك وحدات خاصة مدربة لدى سلطات السجون، يُطلق على بعضها إسم وحدات (المتسادة) وأخرى إسم وحدات (النحشون)، يقع على عاتقها اقتحام الغرف وتفتيش الأسرى والبحث عن أغراض ممنوعة، ومن أجل التأكد من أن الغرف لا يوجد بها مخابئ خاصة أو حفريات من أجل الهرب، وهي تقوم بدخول غرفة الأسرى والسيطرة عليها، وتربط الأسرى وتخرجهم وتفتشهم، ومن ثم تفتيش الغرفة بشكل دقيق جداً، حيث تقوم بفتح علب الكهرباء الموجودة في الغرفة، والتأكد من أن الحديد المحيط بالشبابيك قوي ولم يتحرك من مكانه، وتبحث في كل مكان عن أدوات حادة أو أدوات أخرى، كما تقوم بقراءة ما يكتب الأسرى والاطلاع على أفكارهم. كما تقوم تلك الوحدات بفتح جهاز التلفاز الخاص بالأسرى من الداخل؛ للتأكد من عدم وضع أشياء داخله، ومن ثم تفحص المرحاض وكل شيء في الغرفة، بما في ذلك ملابس الأسرى حيث تقوم بتفتيشها قطعة قطعة.

الحال بعد التفتيش يكون مزرياً في الغرفة. يدخل الأسرى إلى غرفتهم، وقد قُلبت رأساً على عقب. تبدأ عملية فرز الأغراض، كل أسير يبحث عن ملابسه عند الأسير الآخر، هذه العملية تستغرق من الأسير وقتاً حتى يعيد كل أغراضه على ما كانت عليه.
لحظة الاقتحام للسجن والغرف لا يمكن أن يتنبأ بها أحد، ولا يستطيع الأسرى تقديم أي اعتراض على هذه الفعلة، فمصلحة السجون تتذرع على الدوام بأن دواع أمنية تقف خلف هذه الأفعال.

ثانياً : نقل الأسرى وإيجاد حالة من اللااستقرار داخل السجن
عملية نقل الأسرى سياسة قديمة زادت وتيرتها خلال هذا العام بشكل ملحوظ، ونعتقد أن خبراء نفسيون يعملون في مصلحة السجون، من أجل ابتداع وسائل وطرق جديدة تهدف إلى النيل من معنويات الأسير وعائلته.
تميل النفس البشرية وإن كانت مأسورة، إلى الاستقرار والبقاء في ذات المكان، والأسرى يألفون المكان والزملاء مع الوقت، ويصبح السجن بالنسبة لهم، هو المكان الذي يُمضى فيه كل الوقت، وما تبقى من عمر الأسير. وأكثر ما يغيظ الأسرى هو النقل، لذلك تعمد إدارة السجون إلى ذلك بتحويل الأسرى من مكان إلى آخر مستغلة بذلك عوامل عدة منها على سبيل المثال:
	أ. نقل الأسير قبل موعد زيارته


بلا شك أنها وسيلة للنيل من معنويات الأسير وعائلته، فقبل يوم واحد من موعد زيارة الأسير تقوم الإدارة بنقله إلى سجن آخر من أجل حرمانه من زيارة ذويه. ولما لم تكن عائلة الأسير قد علمت بذلك بعد، فتقوم بالتوجه إلى السجن متحملة طول وصعوبات يوم كامل من السفر على الطرق، وإجراءات التفتيش المهينة التي تتبعها إدارات السجون مع عائلات الأسرى، لتقول لها بعد وصولها إلى السجن، أنه تم اليوم نقل إبنكم إلى سجن آخر. الأمر الذي يصيب عائلة الأسير بالخيبة والألم، وتتحطم على أبواب السجن أماني العائلة، وتتبخر كل العبارات والجمل التي تكون العائلة تريد نقلها لأسيرها. وحال الأسير لا يقل سوءاً عن عائلته التي لم يتمكن من رؤيتها بسبب نقله، ويزداد قلقه عليها. هذا الأمر تكرر مع عدد كبير جداً من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، على سبيل المثال، حدث ذلك خلال هذا العام ثلاث مرات مع الأسير جمال أبو الهيجاء؛ المعزول والمحرومة عائلته من رؤيته، باستثناء ابنته الصغيرة التي لم يتجاوز عمرها ستة عشر (16) عاماً.
	ب. إحتجاز الأسير في معتقل بعيد عن منطقة سكناه


تعمد مصلحة السجون الإسرائيلية، لانتهاج سياسة غير إنسانية، حيث تعمد إلى احتجاز الأسير في منطقة بعيدة عن مكان سكنه. تضع أسرى مناطق الشمال في سجون الجنوب، والعكس صحيح مع أسرى مناطق الجنوب، فتحتجزهم في سجون الشمال، لتبعد المسافة على عائلة الأسير وقت الزيارة، ولكي يشعر الأسير أنه بعيد عن منطقته ومكان سكنه.
صحيح أن المساحة الجغرافية لأرض فلسطين التاريخية صغيرة، ولكن جبلت النفوس البشرية على حب مسقط الرأس، وتعلم سلطات الإحتلال الإسرائيلي أن الأسير يعشق منطقته التي ولد نشأ فيها، ويحب هواء بلاده، لذلك تسعى إلى حرمانه من هذا الأمر وتبعده عن مكان سكناه.
	ج. نقل الأسير إلى مكان لا يوجد له به أحد من أقاربه


ومن سياسيات مصلحة السجون، تفريق الأسرى الأشقاء والأقارب عن بعضهم البعض، ووضع كل أسير منهم في سجن مختلف. فمن المعروف أن الإنسان يميل لنسج علاقات في الغالب مع محيطه الاجتماعي وأقاربه، وهذه طبيعة بشرية وأمر يدركه مدراء السجون، فيسعون مثلاً لوضع أسير من الضفة الغربية مع أسرى من قطاع غزة، أو أسير من الخليل بعيداً عن أسرى بلده وأقاربه. وتعمد لنقل الإخوان وتفريقهم وتوزيعهم على السجون؛ فمثلاً هناك أربعة أشقاء في سجون الاحتلال كل واحد منهم في سجن؛ وهم معاذ سعيد بلال وأخوه عثمان وأخوهم عبادة زوج المعتقلة نيللي الصفدي وكذلك أخوهم الرابع بكر، وكذلك تحرم والدتهم من زيارتهم.
	د. عدم ثبات الأسير بمكان واحد لمدة ثلاثة شهور


هذه سياسة قديمة جديدة، يطلق عليها الأسرى في لغة السجون، مصطلح (أولاد القطة)؛ حيث تعمد مصلحة السجون إلى نقل الأسرى من مكان إلى آخر، لخلق حالة من اللاإستقرار لدى الأسير، خاصة مع الأسرى القادة وأصحاب الفكر والرأي والمحبوبين منهم، تنقلهم بشكل دائم حتى لا يتم الاستفادة منهم ومن خبراتهم من قبل الأسرى الآخرين داخل المعتقل.

ثالثاً : حرمان الأسرى من زيارة ذويهم

تعتبر الزيارة والتقاء الأسير بذويه بمثابة شريان الحياة التي من خلالها يتصل الأسير بالعالم الخارجي، ويعلم أخبار أسرته وأقاربه ويطمئن عليهم، ولقاء العائلة بمثابة الروح بالنسبة للأسير.
وتعلم سلطات الإحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية؛ وهي الجهاز المكلف بمتابعة الأسرى واحتجازهم، أهمية الزيارة بالنسبة للأسير ومدى تعلقه بها، لذلك تسعى إلى حرمان هؤلاء الأسرى من هذا الحق الذي كفلته الأعراف والقوانين. وهناك أسباب كثيرة تسوقها السلطات، منها الحفاظ على الأمن، بمعنى أن تواصل بعض الأسرى مع عائلاتهم، يعرض الأمن الإسرائيلي للخطر، الأمر الذي يدعو للإستغراب؛ فكيف لأسير معظم حركاته وكلماته مراقبة، ويقع في قبضة السجانين وفي سجون مهيأة ومجهزة بأحدث الوسائل الأمنية من الناحية التكنولوجية، أن يهدد أمن دولة، ولكنها أسباب ضعيفة تسوقها الدولة المحتلة، من أجل تشديد العقاب والإمعان في إذلال الإنسان الفلسطيني الأسير.

وسبب آخر قد يحرم من خلاله الأسير من زيارة ذويه، ويشكل عقاباً للأسرى الذين يقومون بـ "مخالفات" داخل المعتقل، كأن يتأخر قليلاً عن العدد الصباحي؛ الذي يجبر به الأسير على الوقوف من أجل أن يتم إحصاء عدد الأسرى في القسم، ويتكرر في اليوم الواحد ثلاث مرات على الأقل. إحدى الأسباب الأخرى هو أن يتم رفع صوت التلفاز أو الغناء بصوت عالٍ في الزنزانة، وغيرها من الممارسات التي تعتبرها سلطات السجون، مخالفات تستحق العقاب، فيتم عقاب الغرفة بأكملها أو القسم بأسره أو جميع الأسرى في السجن.

إن الظروف المصاحبة للزيارة أيضاً، تكون صعبة جداً، فعائلة الأسير تتعرض لإهانة شديدة وتفتيش عارٍ. الزجاج الفاصل بين الأسير وذويه يحول دون تبادل المشاعر بين الطرفين، حيث تضع مصلحة السجون حاجزاً مصنوعاً من البلاستيك المقوى، وتكون الرؤية غير واضحة من خلاله، وجهاز توصيل الصوت يتعرض للقطع المتواصل.

سياسة الحرمان من الزيارة تأخذ طابعاً قانونياً لدى سلطات الإحتلال، فهذه هي الدولة الوحيدة في العالم التي تشرعن ما تقوم به من إجراءات عقابية، والحرمان من الزيارة أمر مخالف للقانون الدولي. وفي نظرة تاريخية نجد أن هذه السياسة بدأ بها الاحتلال عام 1996؛ حيث أصدرت السلطات قراراً يقضي باقتصار الزيارة على الأقارب من الدرجة الأولى فقط، الأمر الذي حدد عدد من يقومون بالزيارة، وهناك من الأسرى من هو غير متزوج، ووالداه متوفيان، وهنا أصبح عدد كبير من الأسرى لا يستطيعون الزيارة.

رابعاً : الأسرى المرضى

شهد الوضع الصحي للأسرى في السجون تراجعاً شديداً في عام 2010، وهناك ازدياد ملحوظ في أعداد المرضى وإهمال طبي متعمد واعتماد على المسكنات وعدم وجود أخصائيين في السجون.

فعلى سبيل المثال يتم نقل المريض المصاب بمرض السكري من سجن النقب الصحراوي إلى سجن الرملة لإجراء فحوص دورية، الأمر الذي يزيد من مرض الأسير. والحال هو نفسه بالنسبة للمرضى المصابين بأمراض أخرى.

وتعاني الأسيرات من عدم وجود طبيبات أخصائيات؛ الأمر الذي يتطلب نقلهن أيضاً إلى مستشفيات الرملة، وذلك ترفضه الأسيرات.
في مستشفى سجن الرملة، الوضع سيء للغاية، حيث يعتمد الأسرى المرضى على بعضهم البعض في الخدمة، وترفض إدارة السجون إحضار أسرى آخرين من باقي السجون لخدمة الأسرى، والسجن غير معد للمصابين بالشلل وغيره من الأمراض الأخرى، ويوجد في هذا المستشفى 28 أسيراً مريضاً بأوضاع صحية صعبة.
هناك (26) أسيراً فلسطينياً يعانون من الإعاقة بأشكالها المتعددة في سجون الاحتلال، وذلك نتيجة إصابتهم بالرصاص أو القذائف أثناء أوقبل عملية الاعتقال، أو بسبب اعتقال  ذوى الاحتياجات الخاصة، ولا يقدم لهم العلاج المناسب لحالتهم المرضية أو نوع الإعاقة التي يعانون منها، ويتعرضون للموت البطيء في سجون الاحتلال نظراً لإهمال علاجهم بشكل مستمر.

هناك من الأسرى من أصيبوا بإعاقات نتيجة ممارسة وسائل التعذيب القاسية والمحرمة، ومنهم على سيبل المثال الأسير نادر عبد القادر مسالمة (45 عاماً) من بلدة بيت عوا قضاء الخليل في الضفة الغربية المحتلة، وقد أصيب بشلل نصفي نتيجة التعذيب الذي تعرض له خلال فترة التحقيق، حيث تعرض لضرب شديد على العمود الفقري أدى إلى شلل في رجليه، وكذلك تعرض للإهمال الطبي خلال فترة اعتقاله، وأمضى في سجون الاحتلال 7 سنوات، و يستخدم كرسياً متحركاً في تنقلاته ولا يستطيع المشي على رجليه.

وكذلك الأسير محمد مصطفى عبد العزيز من مخيم جباليا  شمال  قطاع غزة، والذي أصيب بشلل نصفى نتيجة التعذيب والظروف السيئة داخل السجون، وإهمال علاجه فيما بعد، علماً أنه لم يكن يعانى من أعراض مرضية حين اعتقل في عام 2000، ولكنه تعرض إلى تعذيب قاسٍ خلال التحقيق بأبشع الوسائل، ما أدى إلى إصابته بإعاقة في رجليه، وأصبح غير قادر على الحركة بشكل عادي، ونظراً لإهمال علاجه من قبل سلطات الاحتلال، وسوء الأوضاع المعيشية داخل السجون، تدهورت صحته إلى أن أصيب بشلل نصفى، وأصبح يتحرك على كرسي، ورفضت السلطات إطلاق سراحه أو علاجه، رغم أنه أمضى أكثر من ثلثي مدة الحكم.

وتقوم سلطات الإحتلال كذلك باعتقال المواطنين الذين  يعانون من إعاقات نفسية وجسدية مختلفة، ولا تراع ظروفهم الخاصة، وبعضهم تم اعتقاله وهو على كرسيه المتحرك، كالأسير نادر مسالمة من الخليل. تم اعتقاله دون النظر إلى حالته الصحية الخاصة، حيث أنه مقعد لا يستطيع الحركة، ويعانى من عدة أمراض. 
وكذلك الأمر بالنسبة للأسير ناهض فرج الأقرع من غزة، والذي اعتقل أثناء عودته على معبر الكرامة، من رحلة علاج في الأردن، علماً أنه يعانى من بتر ساقه الأيمن من أعلاه، وتهتك بالعظام في ساقه الأيسر المهدد بالبتر أيضاً، ويتنقل على كرسي متحرك، وعلى الرغم من ذلك أخضع لتعذيب قاسٍ، وحكمت عليه إحدى المحاكم الإسرائيلية بالسجن المؤبد 3 مرات. 
أما الأسير خالد الشاويش من رام الله  المحكوم عشر مؤبدات فيعاني من الشلل النصفي. والأسير عبد الله حلمي الهشلمون وهو أحد جرحى الانتفاضة، فقد تم بتر إحدى رجليه، ولديه رجل صناعية، ويعاني من مشاكل نفسية صعبة، وبحاجة إلى متابعة طبية مستمرة، وقد اعتقله الاحتلال خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

إن سجون الاحتلال تخلو من الأجهزة الطبية المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، كالأطراف الصناعية لفاقدي الأيدي والأرجل، والنظارات الطبية، أو أجهزة خاصة بالأسرى الذين لا يستطيعون السير، وكذلك أجهزة التنفس والبخاخات لمرضى الربو والتهابات القصبة الهوائية المزمنة، وهذا يزيد من معاناة الأسرى المعاقين في السجون، وترفض سلطات الإحتلال إدخال تلك الأجهزة الطبية عن طريق مؤسسات خاصة أو منظمات حقوقية.

 إن الأسرى المعاقين لا يحظون بمعاملة إنسانية خاصة نظراً للظروف الصعبة التي يعانون منها، ويتعرضون لانتهاكات وممارسات تعسفية يعانى منها بقية الأسرى، ويحرمون من احتياجاتهم الخاصة، ولا تتوفر لهم الرعاية والمتابعة الطبية اللازمة. بل قد يتعرضون للضرب والإهانة خلال علميات التفتيش والقمع التي تمارسها سلطات السجون بشكل كثيف. كذلك لا تراعى إدارة السجون ظروفهم في عمليات النقل للمحاكم أو العيادات أو التنقلات بين السجون، حيث يخضعون للركوب في سيارة البوسطة؛ التي لا تناسب حتى الأصحاء من الأسرى، فلا يوجد بها أماكن للجلوس، وقد تستمر عملية النقل فيها لعشر ساعات متواصلة أو أكثر دون أن يُسمح لهم بقضاء الحاجة أو الأكل أو الشرب.

خامساً : أسرى العزل

عشرة أسرى من قيادات الحركة الفلسطينية الأسيرة موزعون على أكثر من سجن، ومعزولون عن العالم بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، هم محرومون كذلك من رؤية ذويهم وزياراتهم، وفي ظل ظروف غاية في الصعوبة لا تصلح لعيش الإنسان. من أبرز هؤلاء المعزولين الأسير حسن سلامة والمعزول منذ 13 عاماً متتالية، والأسير جمال أبو الهيجاء المعزول منذ 6 أعوام، والأسير محمود عيسى المعزول منذ ثمانية أعوام، والأسير إبراهيم حامد والأسير أحمد مغربي والمعزول منذ 6 أعوام والأسير أحمد سعدات والأسير عاهد غلمة.
وقد هددت قيادة الحركة الأسيرة هذا العام بخوض إضراب مفتوح عن الطعام إن لم تنتهِ مشكلة أسرى العزل، وهناك وعود بحل هذه القضية الهامة بشكل نهائي. وقد خاض اثنان من الأسرى المعزولين وهما عاهد غلمة وجمال أبو الهيجاء إضراباً عن الطعام لمدة سبعة أيام من أجل إنهاء عزلهما والسماح لهما بزيارة ذويهما.

سادساً : الأسرى الأطفال

من المعروف أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتجز في سجونها أطفالاً؛ تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً، الأمر الذي يحرمه القانون الدولي، وتصر إسرائيل على اختراقه واحتجاز هؤلاء الأطفال.
280 طفلاً أسيراً هو العدد الإجمالي لمن هم أقل من 18 عاماً في سجون الاحتلال، أوضاع هؤلاء الأطفال صعبة جداً، وترفض إدارة السجون إيفاد أسرى كبار عند الأسرى الصغار من أجل مساعدتهم في تدبير أمورهم؛ كما كان متبعاً في السابق.
هؤلاء الأطفال، تقوم إسرائيل بالضغط عليهم وتهديدهم، وتحاول بشتى الطرق تجنيدهم للعمل لصالحها، وتهددهم بالاغتصاب والضرب وتخويفهم.
سابعاً : الأسيرات الفلسطينيات

35 أسيرة فلسطينية عدد الأسيرات المتواجدات نهاية العام في سجون الاحتلال، يعشن في ظل ظروف غاية في الصعوبة، وفي ظل ازدياد ملحوظ في عدد اقتحامات غرفهن، وتفتيشهن بشكل غير لائق ودوري.
ثامناً : الاعتقال الإداري

270 معتقلاً إدارياً في سجون الاحتلال، والعدد يشهد تناقصاً ملحوظاً وكبيراً بسبب انحسار أعمال المقاومة في الضفة الغربية، ويعتبر عايد دودين أقدم أسير إداري فلسطيني، حيث أمضى حتى نهاية العام 42 شهراً في الاعتقال الإداري، وقد سبق أن اعتقل أكثر من مرة، وأمضى ما يزيد عن الثلاثة عشر عاماً في سجون الاحتلال.

وتتعمد سلطات الإحتلال تمديد الإعتقال الإداري قبل ساعة واحدة من موعد الإفراج عن الأسير، في محاولة لإضعاف معنوياته ومعنويات عائلته.

ويعتبر الاعتقال الإداري من أصعب أنواع الاعتقالات، كما تعتبر إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمارس مثل هذا النوع من الاعتقالات.
تاسعاً : الاعتقالات اليومية
شهد عام 2010 حملات اعتقالات يومية متكررة، وصلت في بعض الأحيان إلى خمسين حالة في اليوم، وما كان يميز هذه الحملات أن المعتقلين خلالها يمكثون أياماً قليلة، ومن ثم يتم الإفراج عنهم، وذلك بمثابة رسالة من سلطات الإحتلال، أن جيشها موجود في كل وقت، وهو قادر على دخول المدن واعتقال من يشاء حينما يشاء. هذه الاعتقالات هي من أكثر القضايا التي تنغص حياة الناس الفلسطينيين، وتشعرهم أنهم معرضون للاعتقال في كل وقت.
عاشراً: الأسرى القدامى
ثلاثة من الأسرى الفلسطينيين مضى على إعتقالهم فوق الثلاثين عاماً، و27 أسيراً مضى على سجنهم أكثر من 25 عاماً، و129 أسيراً فلسطينياً معتقلين منذ ما يزيد عن عشرين عام. 
في الحقيقة قضية الأسرى الفلسطينيين ليست قضية أرقام، هي قضية قلوب محروقة ومشاعر مسروقة، أناس يموتون ببطء، شعر رؤوسهم قد شاب وظهورهم قد أحنتها الأيام والليالي، منهم من توفي آباؤهم أو أمهاتهم أو كليهما. أولادهم كبروا وتزوجوا وأنجبوا وهم ما زالوا خلف القضبان ينتظرون موعد الخلاص وانعتاقهم من سجون الاحتلال.

ثاني عشر: الدعم الإعلامي لقضية الأسرى والمؤتمرات الدولية
لقد كان عام 2010 من أكثر الأعوام التي شهدت دعماً لقضية الأسرى، فقد انعقد فيه أكثر من مؤتمر خاص بالأسرى، ومن أجل دعم قضيتهم، فمن برلين أعلن عن مهرجان يدعو لنصرة قضية الأسرى والمعتقلين، وكان هناك مؤتمر لنصرة الأسرى في غزه، وأيضاً في الجزائر كان هناك مؤتمر دولي، وفي النمسا وإيطاليا وألمانيا عقدت ندوات عديدة للتعريف بقضية الأسرى والدفاع عن حقوقهم.
هذا الحراك نعتقد أنه يجب العمل على تطويره والعمل لمشاركة أوسع القطاعات في شتى أنحاء العالم من أجل تفعيل قضية الأسرى.
ثلاثة عشر: عملية تبادل الأسرى المفترضة
توقع الكثير من المراقبين أن تتم صفقة تبادل للأسرى خلال العام 2010، وأن يتم الإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل أسير إسرائيلي، ولكن لم تتم الصفقة وباءت محاولات الوسطاء بالفشل أمام تعنت الحكومة الإسرائيلية وإصرارها على التحكم بتحديد أسماء من سيطلق سراحه من الفلسطينيين، يقابل ذلك إصرار الفلسطينيين وأهالي الأسرى على مطالبهم بإطلاق سراح العديد ممن قضوا عشرات السنين في السجون الإسرائيلية.
هذا التعثر أدى إلى نوع من الإحباط لدى عائلات الأسرى؛ التي تنتظر موعد الإفراج عن أبنائها وذويها، وقلوب الأمهات إشتاقت لرؤية أبنائها.
تقرير إحصائي حول الأسرى وأوضاعهم

أولا : نسبة الأسرى واعتقالاتهم في انتفاضة الأقصى
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلالها لباقي الأراضي الفلسطينية عام 1967، ما يزيد عن (800) ألف مواطن فلسطيني، بينهم عشرات الآلاف من الأطفال والنساء، ومن بين هؤلاء أكثر من (70) ألف حالة اعتقال سُجلت منذ بدء انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000 بينهم (820) أسيرة، و(8000) طفل.
ثانيا: تصنيفات الأسرى حسب الفئة
تواجد في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي في نهاية العام 2010 عدد (6600) أسير موزعين على قرابة خمسة عشر سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، تفتقر في مجملها إلى مقومات الحياة الأساسية والإنسانية.

(6600) أسير، يوجد بينهم (270) طفلاً، و(35) أسيرة، و(170) معتقلاً إداريا دون تهمة أو محاكمة، و(5) أسرى من غزة وفقاً لما يسمى بقانون "مقاتل غير شرعي".

كذلك تعتقل سلطات الإحتلال (9) من النواب الفلسطينيين، وهناك (13) اسير في العزل الانفرادي مضى على عزل قسم منهم 10 اعوام. يتواجد في الأسر (28) أسير مريض في مستشفى سجن الرملة، من بينهم حالات شلل. وهناك قرابة (1000) أسير محرومون من زيارة ذويهم. 
ثالثا: توزيع الأسرى حسب مناطق سكناهم
الغالبية العظمى من الأسرى هم من سكان محافظات الضفة الغربية، ويشكلون ما نسبته (82.5 %)، وهناك (700) أسيراً فقط من قطاع غزة ويشكلون (10.4 %) من مجموع الأسرى، فيما أسرى القدس والـداخل يشكلون (6 %).
 (79 %) من مجموع الأسرى يقضون أحكاماً لفترات مختلفة، بينهم (820) أسيراً صدر بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة، بينهم (5) أسيرات.

إن (598) من الأسرى صدرت بحقهم أحكاماً بالسجن لمدة تزيد عن عشرين عام واقل من المؤبد، وعدد (479) من الأسرى صدرت بحقهم أحكاماً بالسجن أكثر من 15 عام واقل من عشرين عام، وكذلك (1782) أسير صدر بحقهم حكماً بالسجن أكثر من خمسة أعوام وأقل من 15 عاماً.
فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين دون صدور تهم بحقهم ولم يقدموا إلى محاكمات (170) معتقلاً، ويشكلون ما نسبته (2.9 %)، وهناك (5) معتقلين من غزة وفقاً لما يسمى بقانون مقاتل غير شرعي.
رابعا: الأسرى القدامى حسب سنوات الاعتقال
عدد (307) من الأسرى، معتقلون منذ ما قبل إتفاقية أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية في الرابع من مايو / آيار عام 1994، من بين هؤلاء (126) أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً. أما الذين أمضوا أكثر من ربع قرن بشكل متواصل فعددهم (27) أسير، ويُعتبر الأسرى نائل البرغوثي وفخري البرغوثي وأكرم منصور هم أقدم الأسرى، حيث مضى على اعتقالهم أكثر من واحد وثلاثين عاماً.
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